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  قبل التقصير   حقوق الأطراف والتزاماتها    -خامسا 
  الغرض 

 :الغرض من أحكام القانون بشأن حقوق الأطراف والتزاماتها قبل التقصير هو -٥٥

تقـديم قواعـد بشـأن الشـروط الإضافية للاتفاق الضماني بغية جعل المعاملات               )أ( 
 المضمونة أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ؛

وصـــياغة شـــروط خفـــض تكالـــيف المعـــاملات بإنهـــاء الحاجـــة إلى الـــتفاوض   )ب( 
 لإدراجها في الاتفاق الضماني عندما توفر القواعد أساسا مقبولا للاتفاق؛

 الحد من النـزاعات المحتملة؛ )ج( 

ــود        )د(  ــا ت ــتي ربم ــة حصــرية للمســائل ال ــير أداة مســاعدة في الصــياغة أو قائم توف
 الأطراف تناولها وقت التفاوض على الاتفاق الضماني وإبرامه؛

 .ة الأطرافتشجيع حري )ه( 
  
  حرية الأطراف 

ينـبغي أن يسـمح القـانون للأطـراف بالتنازل عن حقوقهم والتزاماتهم أو تغييرها ما لم                  -٥٦
 .يتعارض هذا التنازل أو التغيير مع السياسات العامة وحماية أطراف ثالثة

  
  قواعد تكميلية 

ما لم يتفق الأطراف على     ينـبغي أن يتضـمن القـانون قواعد تكميلية غير إلزامية تنطبق              -٥٧
 :وينبغي لهذه القواعد، على وجه الخصوص لا الحصر. خلاف ذلك

ــانح الضــمان أو       )أ(  ــا م ــرهونة إم ــة الموجــودات الم ــتولى رعاي ــنص عــلى أن ي أن ت
 الدائن المضمون الحائز للموجودات المرهونة؛

الفوائد أن تحـافظ عـلى الحقـوق الضـمانية، بمـا في ذلـك الحـق في العائدات أو                     )ب( 
 المدنية المتأتية من الموجودات المرهونة؛ 

أن تــنص عــلى حــق مــانح الضــمان في اســتخدام الموجــودات المــرهونة والمــزج  )ج( 
 بينها والتخلص منها في سياق الأعمال المعتادة للمنشأة؛

 .أن تكفل إبراء الذمة من الالتزام المضمون بمجرد أدائه )د( 
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  التقصير والإنفاذ    -سادسا 
  الغرض 

 :الغرض من أحكام القانون بشأن التقصير والإنفاذ هو -٥٨

توفــير إجــراءات واضــحة وبســيطة لإنفــاذ الحقــوق الضــمانية بطــريقة مــتوقعة    )أ( 
 وتتسم بالكفاءة عند تخلف المدين عن السداد؛

 تعظيم القيمة التسييلية للموجودات المرهونة؛ )ب( 

 اء الإنفاذ؛توفير الانتهاء عند الامتثال لإجر )ج( 

توفـير تحديـد واضح لمدى إمكانية اتفاق الدائن المضمون والمانح على الاجراء              )د( 
 الخاص بالإنفاذ؛

الـنص عـلى أنـه يجـب على الدائن المضمون عند إنفاذ حقوقه أن يتصرف بنيّة                )ه( 
 حسنة، يتبع المعايير المعقولة تجاريا، ولا ينتهك السياسات العامة؛

ــع     تنســيق حقــوق   )و(  ــاملات المضــمونة م ــنظام المع ــاذ الخاصــة ب وإجــراءات الإنف
ــانون        ــيها ق ــا ف ــين الأخــرى، بم ــوق وإجــراءات الأطــراف الأخــرى بموجــب القوان حق

 .الإعسار
  
  الإشعار بالتقصير والإنفاذ 

 :ينبغي للقانون[ -٥٩

 أن يتناول ما إذا كان ينبغي الإشعار بالتقصير والإنفاذ ولمن يجب تقديمه؛ )أ( 

أن يــنص عــلى الحــد الأدنى لمضــمون الإشــعار والأســلوب الــذي يقــدم بــه          )ب( 
 وتوقيته؛

أن يــنص عــلى أن يتضــمن الإشــعار أيضــا حســاب الدائــن المضــمون للمــبلغ      )ج( 
 المستحق سداده نتيجة للتقصير؛

أن يـبين بالتفصـيل الخطـوات الـتي يمكـن أن يـتخذها المدين أو المانح لاصلاح                   )د( 
 .]ة الموجودات المرهونةالتقصير أو استعاد
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  الإنفاذ القضائي وخارج نطاق القضاء 
 :ينبغي أن ينص القانون على خيارات للدائن المضمون بعد التقصير تسمح بما يلي -٦٠

 اللجوء إلى المحكمة أو أي سلطات أخرى لإنفاذ حقه الضماني؛ أو )أ( 

 . للدولةإنفاذ حقه الضماني دون اللجوء إلى المؤسسات الرسمية )ب( 

مثل دائن مضمون صغير    (إذا اعـترض المدين أو المانح أو أطراف أخرى ذات مصلحة             -٦١
عــلى تصــرفات ) أو كفــيل أو شــريك في ملكــية الموجــودات المــرهونة أو دائــن مضــمون جديــد

الدائــن المضــمون في إنفــاذ حقوقــه، ينــبغي أن يتــيح لهــم القــانون فرصــة إعــادة الــنظر قضــائيا أو 
وينبغي أن تكون هناك ضمانات في صلب العملية لإثناء         . رفات الدائـن المضمون   إداريـا في تص ـ   

المديـن أو المـانح أو أطـراف ثالـثة أخـرى من أصحاب المصلحة عن تقديم دعاوى لا أساس لها                     
 .من الصحة لتأجيل الإنفاذ

  
  حرية الأطراف 

لى الاجراء الخاص ينـبغي أن يسـمح القـانون للأطراف في الاتفاق الضماني بالاتفاق ع             -٦٢
بإنفـاذ الحقوق الضمانية فيما بين هذه الأطراف، بشرط أن يكون الاتفاق ممثلا للقواعد العامة               

ويقــع عــلى الشــخص الــذي يعــترض عــلى الاتفــاق بشــأن  ). ه (٥٨لقــانون العقــود والتوصــية 
 .الاجراء الإنفاذي عبء الاثبات بأن الاتفاق لا يفي بالاشتراطات السابقة

  
  لموجودات المرهونة للوفاء بالالتزام المضمونقبول ا 

ينـبغي أن يتضـمن القـانون إجـراء يمكـن بموجـبه لـلمدين والمـانح والدائـن المضمون أن                      -٦٣
يــتفقوا عــلى أن يقــبل الدائــن المضــمون الموجــودات المــرهونة كوفــاء كــلي أو جــزئي بالالــتزام    

 .رى ذات المصلحةوينبغي أن يوفر القانون الحماية للأطراف الأخ. المضمون
  
  إصلاح التقصير 

بعـد التقصـير، وإلى أن يتصـرف الدائـن المضـمون في الأصول المرهونة، ينبغي السماح                  -٦٤
لـلمدين أو المـانح أو الأطـراف الأخـرى ذات المصـلحة بالوفـاء بالالـتزام المضمون بالموجودات                   

الفوائد وتكاليف الإنفاذ حتى    المـرهونة عن طريق سداد الالتزام المضمون المستحق، بما في ذلك            
وينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن يكـون أثر هذا السداد إنهاء دعوى         . وقـت إصـلاح التقصـير     

 . الإنفاذ



 

5  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.13/Add.1

  التصرف في الموجودات المرهونة وتوزيع العائدات 
ينـبغي أن ينص القانون على قواعد واضحة تتعلق بالإشعارات، حيثما تكون مطلوبة،              -٦٥

 .تعلقة بتصرف الدائن المضمون في الموجودات المرهونة وتوزيع العائداتوالإجراءات الم

وينـبغي أن تشـمل الإجـراءات العامـة للتصرف في الموجودات المرهونة طريقة الإعلان                -٦٦
عـن التصـرف المعـتزم، ومـا إذا كـان التصـرف سـيتم عـن طـريق المـزاد العلـني أو البيع، وما إذا                           

 بيع الموجودات المرهونة أو تأجيرها أو الترخيص بها أو،          كـان يشـمل حـق الدائـن المضمون في         
 . في حالة الممتلكات غير الملموسة والصكوك القابلة للتداول، تحصيلها

  
  تحصيل الممتلكات غير الملموسة والصكوك القابلة للتداول 

ينـبغي أن يتضـمن القـانون قواعـد خاصة لتحصيل الممتلكات غير الملموسة والصكوك                -٦٧
قابلــة للــتداول، بالإضــافة إلى الحــق في مطالــبة الشــخص المســتحقة علــيه مدفوعــات ملــزم          ال

 . بسدادها بأن يسددها للدائن المضمون مباشرة
  
  التجهيزات 

ينـبغي أن يتضـمن القـانون قواعـد خاصة عن الطريقة التي يتعين أن يتصرف بها الدائن                   -٦٨
ة في موجودات منقولة وغير منقولة على       المضـمون عـندما تشـمل معاملـة واحدة حقوقا ضماني          

 . السواء
  
  الفائض والنقص 

ينــبغي أن يُعــاد إلى المــانح أي فــائض يتــبقى بعــد التصــرف في الموجــودات المــرهونة          -٦٩
والوفـاء بالالـتزام المضـمون، مـا لم يكـن الدائـن المضمون مطالبا بتوزيع العائدات على الدائنين                    

 . قص قابلا للاسترداد من المدين كمطالبة غير مضمونةوينبغي أن يكون أي ن. الآخرين
  
  الانتهاء 

ينـبغي أن يـنص القانون على أنه، عند التصرف في الموجودات المرهونة، تنتهي حقوق                -٧٠
المـانح والدائـن المضـمون في هـذه الموجـودات المـرهونة، ويحصـل المشـتري أو أي شـخص آخر                  

ة خـال مـن أي مصلحة للمانح والدائن المضمون   يـتملك الموجـودات المـرهونة عـلى حـق ملكـي           
 .وأي دائن مضمون آخر تقل مرتبته في الأولوية عن الدائن المضمون
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  التنسيق مع قانون آخر 
ينـبغي تنسـيق القـانون مـع قـانون الإجـراءات المدنـية العامة لإعطاء الدائنين المضمونين                   -٧١

دائـني المـانح الآخـرين مـن أجل حماية          حـق الـتدخل في الدعـوى القضـائية الـتي يقـيمها أي مـن                 
 . الحقوق الضمانية وتأمين وضع في أولية المطالبات مطابق للوضع الممنوح لها بموجب القانون

  
  نقل حق الملكية والاحتفاظ بحق الملكية 

ــيه حــق الملكــية        -٧٢ ــتقل إل ــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن مــن حــق الشــخص الــذي ان ين
ينـبغي أن يكون    . [ه بـنفس الطـريقة كـأي دائـن مضـمون آخـر            لأغـراض الضـمان إنفـاذ حقوق ـ      

بصــفته مالكــا لــلموجودات   [لحائــز الاحــتفاظ البســيط بحــق الملكــية الحــق في إنفــاذ حقوقــه        
 .]]بنفس الطريقة كأي دائن مضمون آخر] [المرهونة

  
   الإعسار  -سابعا 

  الغرض 
لضمانية في إعسار المانح    الغـرض مـن أحكـام قـانون الإعسـار الخاصـة بإنفـاذ الحقوق ا                -٧٣
 :هو

موازنــة مصــالح الأشــخاص، مــثل المــانح والدائــنين المضــمونين والدائــنين غــير     )أ( 
 المضمونين والدائنين المفضّلين؛ 

ــنا     )ب(  ــراءات، رهـ ــبل بـــدء الإجـ ــائد قـ ــنفاذ الحقـــوق الضـــمانية السـ ــتراف بـ الاعـ
 بإجراءات الإبطال؛

 الضـمانية قـبل بـدء الإجراءات، رهنا         الاعـتراف بالأولويـة الممـنوحة لـلحقوق        )ج( 
 باستثناءات محدودة ومحددة بوضوح؛

 .المحافظة على القيمة الاقتصادية للحقوق الضمانية )د( 
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 ٤٣ و٣٩ و٣٨انظر التوصيات (حقوق الدائنين المضمونين في إجراءات الإعسار  
  ) في دليل الإعسار١٣٨ و١١٠ألف و
ــنفاذ   ٨٨ و٨٥ و٧٦ و٧٥ورهــنا بالتوصــيات   -٧٤ ــبغي لقــانون الإعســار أن يعــترف ب ، ين

. وأولـية الحقـوق الضـمانية السـائدين قـبل بـدء الإجراءات وأن يحمي قيمة الموجودات المرهونة                 
 ] .لا يتضمن دليل الإعسار توصية واضحة عن وقت التثمين: ملحوظة للفريق العامل[

ــنين المض ــ      -٧٥ ــه يحــق للدائ ــنص عــلى أن ــانون الإعســار أن ي ــبغي لق مونين المشــاركة في وين
 . إجراءات الإعسار

  
  ) في دليل الإعسار٢٦-٢٤انظر التوصيات (الجزء المرهون من موجودات الحوزة  

 :ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أن حوزة المانح تشمل ما يلي -٧٦

 الموجودات التي تخضع لحق ضماني؛ )أ( 

انح في هــذه الموجــودات؛ الموجــودات المملوكــة لأطــراف ثالــثة أو حقــوق الم ــ )ب( 
ــامل  [ ــريق العــ ــلحوظة للفــ ــية  : مــ ــر التوصــ ــيقة   ٢٤انظــ ــار في الوثــ ــيل الإعســ  في دلــ

A/CN.9/559/Add.1 .              وتشـكل الموجـودات المحوّلـة لأغـراض ضـمانية جـزءا من الحوزة
وما إذا كانت الموجودات أو حقوق المانح       ). ٧٣، الفقرة   A/CN.9/543انظـر الوثـيقة     (

ــة الاحــتفاظ بحــق الملكــية، مســألة     في الموجــودات تشــكّل   جــزءا مــن الحــوزة، في حال
مـتروكة لكـي يقـررها الفـريق العـامل، رهـنا بمـا إذا كـان الاحتفاظ بحق الملكية يعامل                     

 ].على أنه ضمان أو صك ملكية

 الموجودات المستردة عن طريق إجراءات الإبطال أو غيرها من الاجراءات؛ )ج( 

الخاضعة للحق  ) بما في ذلك عائدات العائدات    (ة  عـائدات الموجـودات المرهون     )د( 
مع أن هذه التوصية ليست غير متساوقة مع دليل         : مـلحوظة للفـريق العامل    [الضـماني   

غـير أن دليل  ). ٢٤انظـر التوصـية   (الإعسـار، فإنهـا ليسـت مدرجـة في دلـيل الإعسـار              
 ألف في   ٤٣انظر التوصية   (الإعسـار يتضـمن توصـية بشأن استخدام العائدات النقدية           

 ؛ )A/CN.9/559/Add.1الوثيقة 

، دون أن تكون [الموجـودات الـتي تمـت حـيازتها بعـد بـدء إجراءات الإعسار         )ه( 
خاضـعة لـلحق الضـماني مـا لم تشـكل عـائدات لموجـودات مرهونة قبل بدء إجراءات             

الــنص الــوارد بــين قوســين معقوفــين لــيس غــير  : مــلحوظة للفــريق العــامل]. [الإعســار
 ] .غير أن دليل الإعسار لا يتضمن توصية محدّدة كهذه. ع دليل الإعسارمتساوق م
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  ) في دليل الإعسار٣٩-٢٧انظر التوصيات (تطبيق الوقف على الموجودات المرهونة  
ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى أن الموجـودات المشـمولة بـالحوزة تـتأثر بالوقف                    -٧٧

 . المفروض في إجراءات الإعسار

غي أن يحـدّد قـانون الإعسـار اشـتراطات الوقـف ومدتـه وآثـاره، وكذلك أسباب                  وينـب  -٧٨
 :ويمكن أن تشمل هذه الأسباب ما يلي. الإعفاء الذي يجوز منحه للدائنين المضمونين

أن الموجــودات المــرهونة ليســت ضــرورية لاعــادة  تنظــيم أو بــيع لأي عملــية    )أ( 
 محتملة لمنشأة المانح؛ 

لمـرهونة تتضـاءل قيمـتها نتـيجة الـبدء بإجراءات الإعسار ولا             أن الموجـودات ا    )ب( 
 توجد حماية للدائن المضمون من تضاؤل هذه القيمة؛ 

أنـه في عملـية إعـادة التنظـيم، لا تحظى الخطة بالموافقة ضمن أي حدود زمنية                  )ج( 
 .مطبّقة

كمة،     وينبغي أن ينص قانون الإعسار بوجه خاص على أنه، عند تقديم طلب إلى المح                                               -٧٩
ويجوز أن     . ينبغي أن يكون للدائن المضمون الحق في حماية قيمة الأصول التي له مصلحة فيها                                        

 : تسمح المحكمة بتدابير ملائمة للحماية يمكن أن تشمل                        

 مدفوعات نقدية من الحوزة؛ أو               )أ(  

 تقديم ضمان إضافي؛ أو              )ب (  

 .أي وسائل أخرى تحددها المحكمة                 )ج (  
  
 ٤٨-٤٠انظر التوصيات (دات المرهونة والتصرف فيها استخدام الموجو 

  )في دليل الإعسار
 : ينبغي أن يجيز قانون الإعسار                -٨٠

بما فيها الموجودات الخاضعة               (استخدام موجودات الحوزة والتصرف فيها                    )أ(  
 في السياق المعتاد لعمل المنشأة، باستثناء العائدات النقدية؛                            ) لحقوق ضمانية        

بما فيها الموجودات الخاضعة                ( موجودات الحوزة والتصرف فيها                استخدام   )ب (  
خارج السياق المعتاد لعمل المنشأة، بشرط إعطاء إشعار ملائم                               ) لحقوق ضمانية        
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للدائنين المضمونين، واعطائهم الفرصة للاعتراض أمام المحكمة، والوفاء باشتراطات                                             
 . ٨٢التوصية    

 الموجودات الخاضعة للحقوق الضمانية يجوز                      وينبغي أن ينص قانون الإعسار على أن                       -٨١
 . ٩٥ إلى     ٩٣رهنها مرة أخرى، رهنا باشتراطات التوصيات من                                   

وينبغي أن ينص قانون الإعسار على أنه يجوز لممثل الإعسار أن يستخدم الموجودات                                            -٨٢
 : المملوكة لطرف ثالث وتكون في حوزة المانح بشرط الوفاء بشروط معينة، من بينها                                         

 اية مصالح الطرف الثالث من تضاؤل قيمة الموجودات؛حم )أ( 

لمواصلة     [أن تدفع كمصروفات إدارية كل التكاليف بموجب العقد التي تعود                                   )ب (  
تنطبق هذه التوصية             : ملحوظة للفريق العامل           ]. [لاستخدام الموجودات        ] [تنفيذ للعقد    

لاحتفاظ بصكوك          أما تقرير ما إذا كانت تنطبق على ا                     . على انتقال صكوك الملكية          
 .]الملكية أيضا فهذه مسألة متروكة للفريق العامل السادس                           

وينبغي أن يجيز قانون الإعسار لممثل الإعسار بيع الموجودات المرهونة خالصة وخالية                                                  -٨٣ 
 : من أي رهونات خارج السياق المعتاد لعمل المنشأة شريطة ما يلي                                 

 المضمونين بالبيع المعتزم؛              أن يعطي ممثل الإعسار إشعارا للدائنين                   )أ(  

 أن تعطى للدائنين المضمونين فرصة الاعتراض على البيع المعتزم؛                                )ب (  

 أن لا يكون قد جرى منح إعفاء من الوقف؛                        )ج (  

أن يحتفظ الدائنون المضمونون بالأولوية في العائدات الناتجة عن بيع                                  )د (  
 . الموجودات   

والتصرف      [مثل الإعسار استخدام العائدات النقدية                 وينبغي أن يجيز قانون الإعسار لم                -٨٤
 :في الأحوال التالية       ] فيها 

 ؛]أو التصرف     [إذا وافق الدائن المضمون على هذا الاستخدام                    )أ(  

] المعتزم و    ] أو التصرف     [إشعارا بالاستخدام           [إذا أُعطي الدائن المضمون              )ب (  
 فرصة الاعتراض أمام المحكمة؛             

ة لمصالح الدائن المضمون من تضاؤل قيمة العائدات                           إذا توفرت الحماي         )ج (  
 .النقدية 
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وينبغي أن يجيز قانون الإعسار لممثل الإعسار تحديد معاملة أي موجودات، بما في                                               -٨٥
 .ذلك الموجودات المرهونة، التي تشكّل عبئا على الحوزة                        

  
  ) في دليل الإعسار٧٢-٥٥انظر التوصيات (معاملة العقود [ 

قد تلزم توصية تتعلق بمعاملة العقود إذا تقرر معاملة                               : لفريق العامل      ملحوظة ل     -٨٦
الاحتفاظ بحق الملكية على أنه عقد أنجز جزئيا لا على أنه اتفاق ضماني، يتعين الاعتراف                                                         

 ].بفاعليته رهنا بإجراءات الإبطال                    
  
  ) من دليل الإعسار٨٣-٧٣التوصيات (الإبطال  

 على أنه، بالرغم من كون الحق الضماني فعّالا وقابلا                           ينبغي أن ينص قانون الإعسار                -٨٧
للإنفاذ بموجب قانون آخر، فمن الجائز أن يخضع لأحكام الإبطال في قانون الإعسار استنادا                                                     

لا تتناول       : ملحوظة للفريق العامل         . [إلى نفس الأسباب التي يُستند إليها في المعاملات الأخرى                            
 .] أحكام أخرى غير أحكام قانون الإعسار                      توصيات دليل الإعسار الإبطال بموجب                     

وينبغي أن يحدّد قانون الإعسار أنواع المعاملات، بما في ذلك المعاملات المضمونة،                                         -٨٨
التي يجوز إبطالها، وأن يحدّد فترة اشتباه، وأن ينص على إدارة إجراءات الإبطال، وأن يرسي                                           

ونية للأطراف المقابلة إزاء              شروط الإبطال والدفوع الممكنة، وكذلك أي مسؤولية قان                      
 . المعاملات التي أبطلت          

  
  ) من دليل الإعسار١٧٨-١٧٠انظر التوصيات (أولوية الحقوق الضمانية  

، ينبغي احترام الأولوية الممنوحة للمطالبات المضمونة قبل بدء                              ٨٩رهنا بالتوصية           -٨٩
غي احترام هذه الأولوية ما               وفي حالة الحصول على الأولوية بالاتفاق، ينب                      . إجراءات الإعسار        

انظر    (لم يتفق الأطراف على أولوية أعلى من الأولوية الممنوحة لهم بموجب القانون المنطبق                                              
 ).٥٤التوصية    

 محدودة، من حيث            ٨٨وينبغي أن تكون الاستثناءات من المبدأ الوارد في التوصية                              -٩٠
 . العدد والقيمة، وأن تُـبيَّن بوضوح في قانون الإعسار                       

ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أن لا تعطى التكاليف والمصروفات الإدارية                                                   -٩١
 .أولوية على الحقوق الضمانية              
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ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أنه يجوز، للدائن المضمون، إذا لم تكن قيمة                                               -٩٢
 كدائن     الموجودات المرهونة كافية للوفاء بالالتزام المضمون، أن يشارك في إجراءات الإعسار                                             

وينبغي أن ينص قانون الإعسار أيضا على أنه إذا كان هناك فائض، بعد الوفاء                                        . غير مضمون     
تشير     : ملحوظة للفريق العامل         . [بجميع الالتزامات المضمونة، يعاد هذا الفائض إلى الحوزة                       

المطالبة      "وإلى   " الموجودات المرهونة         قيمة  "وليس إلى      " قيمة الضمان      " إلى   ١٧٣التوصية    
 من دليل الإعسار على               ١٧٥وتركز التوصية           ". الالتزامات المضمونة           "وليس إلى       " مونة  المض 

بعد سداد كل        ) المانح لأغراض التوصيات في هذا الدليل                  (إعادة أي فائض إلى المدين              
 ).]وليس المطالبات المضمونة فقط              (المطالبات      

  
  )ار من دليل الإعس٥٤-٤٩التوصيات (التمويل اللاحق لبدء الإجراءات  

ينبغي أن ييسّر قانون الإعسار حصول ممثل الإعسار على تمويل لاحق لبدء                                         -٩٣
ويجوز أن يشترط قانون الإعسار إذن                      . الإجراءات إذا قرر ممثل الإعسار أن ثمة ضرورة لذلك                           

 ). أو لجنة الدائنين      (المحكمة أو الدائنين       

الموجودات المرهونة لسداد            ينبغي أن يتيح قانون الإعسار إمكانية منح حق ضماني في                              -٩٤
 . التمويل اللاحق لبدء الإجراءات               

ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أن الحق الضماني اللاحق لبدء الإجراءات في                                             -٩٥
الموجودات المرهونة من الحوزة لا تكون له أولوية على أي حق ضماني قائم ما لم يحصل ممثل                                                       

 . ٩٥لقائمين أو يتبع الإجراء المشار إليه في التوصية                         الإعسار على موافقة الدائنين المضمونين ا                

ينبغي أن يحدّد قانون الإعسار أنه في حالة عدم موافقة الدائن المضمون القائم، يجوز                                         -٩٦
للمحكمة أن تأذن بإنشاء حق ضماني له الأولوية على الحق الضماني القائم من قبل، بشرط                                            

 :الوفاء بشروط معينة تشمل           

 الدائن المضمون القائم قد أُتيحت له فرصة استماع المحكمة له؛                                أن يكون      )أ(  

أن يكون بإمكان المانح إثبات أنه لا يستطيع الحصول على التمويل بأي                                     )ب (  
 طريقة أخرى؛         

 .أن تتوفر حماية كافية لمصالح الدائن المضمون القائم                         )ج (  
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 ١٤٥-١٢٣ظر التوصيات ان(مشاركة الدائنين المضمونين في إجراءات إعادة التنظيم  
  )من دليل الإعسار

إذا نص قانون الإعسار على إمكانية إلزام الدائنين المضمونين بشروط الخطة، ينبغي                                               -٩٧
فئة أو أكثر من الفئات             [يصوت أولئك الدائنون في               [أن ينص قانون الإعسار أيضا على أن                       

 فئات منفصلة ويصوّتوا               يصنف أولئك الدائنون المضمونون في                   ] في فئات منفصلة          ] المنفصلة   
 .حسب كل فئة بصورة منفصلة عن الدائنين غير المضمونين                                 

اللذين سوف تعدّل حقوقهم                [حيثما لا يشترط قانون الإعسار موافقة جميع الفئات                              -٩٨
، ينبغي أن يتناول قانون الإعســار معاملــة تلك الفئــات التي لا تصوّت                                      ]بواسطة الخطة      

ملحوظة       ]. [٩٨بما يتساوق مع التوصية              [ها الفئات الضرورية           لتأييــد خطة وافقت علي          
 من دليل الإعسار في الوثيقة               ١٣٤ جيم و    ١٣٠انظر التوصيتين من           :  للفريـق العامل      

A/CN.9/559/Add.3[. 
حيثما يشترط قانون الإعسار إقرار المحكمة للخطة المعتمدة، ينبغي للمحكمة أن تقر                                       -٩٩

 :الية  الخطة إذا تحققت الشروط الت           

إذا جرت عملية الموافقة على نحو                   ] إذا تم الحصول على الموافقات المطلوبة و                    [ )أ(  
 سليم؛     

قيمة    ] [نفس القدر بموجب الخطة           [إذا كان الدائنون سيحصلون على                   )ب (  
قدر ما كانوا         ] اقتصادية لا تقل عن ما كان محسوبا في الموعد الثاني للخطة،                                  

 يوافقوا بشكل محدد على أن يحصلوا على معاملة                           سيحصلون عليه في التصفية، ما لم                    
 أقل؛    

 إذا لم تتضمن الخطة أحكاما مخالفة للقانون العام؛                          )ج (  

إذا كانت المطالبات والنفقات الإدارية ستدفع بالكامل باستثناء الحالات                                       )د (  
 التي يوافق فيها صاحب المطالبة أو النفقات على الحصول على معاملة مختلفة؛                                    

المطالبات في الخطة متوافقة مع تحديد مرتبة                          ] الدائن  [إذا كانت معاملة            [ )ه(  
باستثناء الحالات التي يوافق فيها                 ] المطالبات بموجب قانون الإعسار،                   ] الدائن  [
في   ] صورة أخرى      [فئات الدائنين اللذين عُدلت حقوقهم                 ] [الدائنون المتأثرون أو        [

ار الخطة لمطالبات فئة من الدائنين صوتت                        وتتوافق المعاملة الممنوحة في إط              .] [الخطة  
 .]ضد الخطة، مع مرتبة تلك الفئة من المطالبات بموجب قانون الإعسار                                        
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 من دليل الإعسار في الوثيقة                 ١٣٨انظر التوصية         : ملحوظة للفريق العامل           [
A/CN.9/559/Add.3 (b)                                         بينما سيتعين تعديل جميع توصيات الإعسار وفقا للنص النهائي ،

 .] دليل الإعسار وهذا يصدق بشكل خاص على التوصيات الخاصة بإعادة التنظيم                                             لتوصيات    
  

  ) من دليل الإعسار١٥٣-١٤٦انظر التوصيات (إجراءات إعادة التنظيم المعجّلة  
وبمجرد موافقة        . ينبغي أن ينص قانون الإعسار على إجراءات إعادة تنظيم معجّلة                               -١٠٠

غي أن تكون الخطة في مثل هذه الإجراءات ملزمة للدائنين                              المحكمة على خطة إعادة التنظيم ينب                
 . المضمونين بنفس طريقة خطة إعادة التنظيم الأخرى                               

  
  تنازع القوانين     -ثامنا 

  الغرض 
الغـرض مـن قواعد تنازع القوانين هو تحديد القانون المنطبق على إنشاء الحق الضماني                -١٠١

 .إنفاذهونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته و
  
  الحقوق الضمانية الحيازية في الممتلكات الملموسة 

ينـبغي أن يـنص القـانون على أن قانون الدولة التي توجد فيها الموجودات المرهونة هو                  -١٠٢
ــاذ هــذا الحــق تجــاه         ــذي يحكــم إنشــاء الحــق الضــماني الحــيازي في الممــتلكات الملموســة ونف ال

 .الأطراف الثالثة وأولويته
 
  ضماني غير الحيازي على الممتلكات غير الملموسةالحق ال 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن قـانون الدولـة الـتي يوجد فيها المانح هو الذي يحكم                       -١٠٣
إنشـاء الحــق الضــماني غــير الحــيازي في الممــتلكات غـير الملموســة ونفــاذه تجــاه الأطــراف الثالــثة   

 .وأولويته
  
  متلكات الملموسةالحق الضماني غير الحيازي على الم 

ينـبغي أن يـنص القـانون على أن قانون الدولة التي توجد فيها الموجودات المرهونة هو                  -١٠٤
الـذي يحكـم إنشـاء الحـق الضـماني غـير الحـيازي في الممـتلكات الملموسة ونفاذه تجاه الأطراف                     

ن دولة واحدة،   الثالـثة وأولويـته، فـيما عـدا الموجـودات الملموسة التي تستخدم عادة في أكثر م                
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وفي هــذه الحالــة، يكــون قــانون الدولــة الــتي يوجــد فــيها المــانح هــو القــانون الــذي يحكــم هــذه  
 .المسائل

  
  العائدات 

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن قواعــد تــنازع القوانــين المنطــبقة عــلى العــائدات هــي  -١٠٥
ــن        ــرهونة م ــلى حــق ضــماني في موجــودات أصــلية م ــبقة ع ــد المنط ــنوع  نفــس القواع  نفــس ال

باسـتثناء أن إنشـاء حق ضماني في العائدات ينبغي أن يحكمه القانون المنطبق على     [كالعـائدات   
 ].إنشاء الحق في الموجودات الأصلية المرهونة التي نتجت عنها العائدات

  
  التغييرات في المكان 

 في التوصيات ينـبغي أن يـنص القـانون على أن الاشارة إلى مكان الموجودات أو المانح       -١٠٦
 تشــير، بالنســبة لمســـائل الانشــاء، إلى ذلــك المكـــان وقــت إنشــاء الحـــق       ١٠٣ إلى ١٠١مــن  

الضـماني، وتشـير بالنسـبة لمسـائل الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة والأولوية إلى ذلك المكان وقت           
 .نشوء هذه المسائل

افذا تجاه أطراف   ينـبغي أن يـنص القـانون أيضـا عـلى  أن الحـق الضماني الذي يصبح ن                   -١٠٧
ثالـثة في إطـار قوانـين الدولـة المنطـبقة تظـل نـافذة تجاه الأطراف الثالثة في دولة أخرى بعد تغير         
مكـان الموجـودات أو مكـان المـانح إلى الدولـة الأخـرى، إذا تم الامتثال لاشتراطات نفاذ الحق                    

 .ينةالضماني تجاه الأطراف الثالثة في تلك الدولة الأخرى في غضون فترة مع
  
  البضائع العابرة 

] الممـتلكات الملموسة  ] [البضـائع [ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في                 -١٠٨
العابـرة يجـوز إنشـاؤه عـلى نحـو سـليم وجعلـه نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة في إطار قانون دولة                          

 .المقصد، بشرط أن تنتقل إلى تلك الدولة في غضون فترة زمنية معينة
  
  لا حرية للأطراف 

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الأطــراف في اتفــاق ضــماني لا يمكــنهم التنصــل مــن    -١٠٩
 .١٠٧ إلى ١٠١القواعد المبينة في التوصيات من 
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  مسائل الإنفاذ 
 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١١٠

  
  البديل ألف

 .انون الدولة التي يتم فيها الإنفاذيحكم المسائل الموضوعية التي تمس بإنفاذ حق ضماني ق
  

  البديل باء
يحكـم المسـائل الموضـوعية الـتي تمـس بإنفـاذ حـق ضماني القانون الذي يحكم أولوية هذا الحق،                     
ولكـن رهـنا بقواعـد الدولـة الـتي يتم فيها الإنفاذ والتي تكون الزامية بصرف النظر عن القانون       

 .المنطبق في غير هذه الأحوال
  

  جيمالبديل 
يحكـم المسـائل الموضـوعية الـتي تمـس بإنفـاذ حـق ضـماني القـانون الـذي يحكم العلاقة التعاقدية                       
للدائـن المضـمون والمـانح، ولكـن رهـنا بقواعـد الدولـة التي يتم فيها الإنفاذ والتي تكون الزامية                    

 .بصرف النظر عن القانون المنطبق في غير هذه الأحوال
  
  المسائل الاجرائية 

نــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن المســائل الاجرائــية المــتعلقة بإنفــاذ الحقــوق الضــمانية  ي -١١١
 .يحكمها قانون الدولة التي يتم فيها الإنفاذ

  
  تأثير الإعسار على قواعد تنازع القوانين 

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن حــدوث الإعســار لا يســتبعد إعمــال قواعــد تــنازع    -١١٢
وفـيما يتعلق بالأولوية،    . لى إنشـاء حـق ضـماني ونفـاذه تجـاه أطـراف ثالـثة              القوانـين المنطـبقة ع ـ    

ينـبغي أن تظـل محكومـة بالقـانون المحـدد طـبقا لقواعـد تـنازع القوانين المنطبقة، رهنا بالأحكام                     
 .الالزامية لنظام الإعسار في الدولة المشترعة
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  الإنفاذ في إجراءات الإعسار  
ــانون ع ــ  -١١٣ ــنص الق ــبغي أن ي ــيها إجــراءات     ين ــبدأ ف ــتي ت ــة ال ــانون الإعســار للدول لى أن ق

انظر التوصيات  (الإعسـار ينطـبق على كافة جوانب إنفاذ الحق الضماني في إجراءات الإعسار              
 ). من دليل الإعسار١٨٤ إلى ١٧٩

 
  الفترة الانتقالية  -تاسعا 

  الغرض 
ادل وفعــال مــن الــنظام الغــرض مــن الأحكــام الانتقالــية للقــانون هــو تحقــيق انــتقال ع ــ  -١١٤

 .السابق لاشتراع القانون إلى النظام اللاحق له
  
  تاريخ النفاذ 

، فيه  ")تاريخ النفاذ ("ينـبغي أن يحـدد القـانون تاريخـا، لاحقا لاشتراعه، يبدأ فيه نفاذه                -١١٥
 :ما يلي

تــأثير تــاريخ الــنفاذ عــلى القــرارات الائتمانــية وخاصــة تعظــيم الفوائــد المــرجو   )أ(  
 قيقها من القانون؛تح

الترتيـبات الرقابـية والمؤسسـية والتعليمـية وغيرها من الترتيبات أو التحسينات              )ب(  
في الـبنى التحتـية الضـرورية التي يتعين على الدولة إجراؤها؛ وحالة القانون الذي كان                

 قائما من قبل وغيره من البنى التحتية؛ 

 مواءمة القانون مع التشريعات الأخرى؛ )ج(  

مضــمون القواعــد الدســتورية فــيما يــتعلق بالمعــاملات الســابقة لــتاريخ الــنفاذ؛  )د(  
 ).مثلا في اليوم الأول من الشهر(والممارسة المتبعة أو المناسبة لبدء نفاذ التشريع 

  
  الفترة الانتقالية 

، يمكن  )"الفترة الانتقالية ("ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى فـترة زمنـية بعد تاريخ النفاذ                  -١١٦
خلالهـا للدائـنين الذيـن لديهـم حقـوق ضـمانية نـافذة تجـاه المدين وأطراف ثالثة بموجب النظام                     
السـابق أن يـتخذوا خطـوات لضـمان نفـاذ تلـك الحقـوق تجـاه المانح والأطراف الثالثة بموجب                     

وإذا اتخــذت تلــك الخطــوات خــلال الفــترة الانتقالــية، ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى   . القــانون
 .مرار نفاذ حقوق الدائن تجاه تلك الأطرافاست
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  الأولوية 
 :ينبغي أن ينص القانون على قواعد واضحة لحل ما يلي -١١٧

 أي القوانين ينطبق على الأولوية بين الحقوق الضمانية اللاحقة لتاريخ النفاذ؛ )أ(  

  النفاذ؛أي القوانين ينطبق على الأولوية بين الحقوق الضمانية السابقة لتاريخ )ب(  

أي القوانــين ينطــبق عــلى الأولويــة بــين الحقــوق الضــمانية الســابقة واللاحقــة    )ج(  
 .لتاريخ النفاذ

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الأولويـة بين الحقوق الضمانية اللاحقة لتاريخ النفاذ                   -١١٨
 .يحكمها القانون

 الضمانية السابقة لتاريخ ينـبغي أن يـنص القـانون عمومـا على أن الأولوية بين الحقوق             -١١٩
ولكن ينبغي أن ينص القانون أيضا على أن تطبيق تلك          . الـنفاذ يحكمهـا النظام القانوني السابق      

القواعـد السابقة لن يتم إلا في حالة عدم وقوع حدث بعد تاريخ النفاذ كان من شأنه أن يغير                   
ويـة في حالـة وقـوع مثل هذا         وينـبغي أن يحـدد القـانون الأول       . الأولويـة في إطـار الـنظام السـابق        

 .الحدث

وفـيما يـتعلق بالأولويـة بـين الحقوق الضمانية السابقة لتاريخ النفاذ والحقوق الضمانية                -١٢٠
اللاحقـة لـتاريخ الـنفاذ، ينبغي أن ينص القانون على أنه ينطبق طالما كان من الجائز لحائز الحق                    

يضمن الأولوية بموجب هذا القانون باتخاذ      السـابق لـتاريخ الـنفاذ، خـلال الفـترة الانتقالـية، أن              
وخـلال الفـترة الانتقالـية، ينبغي أن تستمر أولوية الحق السابق        . أي خطـوات ضـرورية بموجـبه      

وإذا اتخذت الخطوات المناسبة خلال الفترة . لـتاريخ الـنفاذ كما لو كان القانون لم يصبح نافذا         
اريخ النفاذ نفس القدر من الأولوية الذي كان        الانتقالـية، ينبغي أن يكون لحائز الحق السابق لت        

سـيتمتع بـه لـو أن القانون كان نافذ المفعول وقت المعاملة الأصلية، وكانت تلك الخطوات قد                  
 . اتخذت في ذلك الوقت

في تاريخ       ) أو نظام مماثل لحل النـزاعات              (في حالة وجود نزاع معروض أمام القضاء                     -١٢١
 .لقانون على أنه لا ينطبق على حقوق الأطراف والتزاماتهم                            نفاذ القانون، ينبغي أن ينص ا              
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